
 

 العامة للرقابة الماليةقرار مجلس إدارة الهيئة 
 16/7/2018 بتاريخ 2018لسنة  (114)رقم 

 شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة بشأن
 لدى الهيئة  المالي وإعداد دراسات القيمة العادلةأعمال التقييم للقيام ب

 16/7/20191وفقاً لآخر تعديل بتاريخ 
 مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة  الاطلاعبعد 
 ولائحته التنفيذية؛ 1981( لسنة 159)وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 

 ولائحته التنفيذية؛ 1992لسنة  (95)على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم و 

 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ 2009( لسنة 10وعلى القانون رقم )

 ؛2009لسنة  (192)صادر بقرار رئيس الجمهورية رقم وعلى النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية ال

ضوابط القيد في سجل المستشارين  بشأن 2007لسنة  (41)رقم  العامة لسوق المال الهيئةرئيس  وعلى قرار
 الماليين لدى الهيئة وتعديلاته؛

على إدارة بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين  2015( لسنة 125وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )
 الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية؛

 ؛للمنشآت الماليإصدار المعايير المصرية للتقييم بشأن  2017لسنة  (1)وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم  2018( لسنة 53قرار مجلس الإدارة رقم )وعلى 
 ؛في الأنشطة المالية غير المصرفية العاملة الشركات

 ؛19/6/2018وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المختصة بالهيئة والمؤرخة في 

 .16/7/2018وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 
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 قرر

 )المادة الأولي(

مال التقييم أعمن الهيئة للقيام بشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما نشأ بالهيئة سجل لقيد ي  
عداد دراسات القيمة العادلة قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يتطلبها في الحالات التي  المالي وا 

 والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
ويتضمن السجل المعلومات والبيانات الرئيسية التي تحددها الهيئة الخاصة بكل شركة أو جهة يتم قيدها 

 :السجل، وعلى وجه الأخصب
 أو الجهة وشكلها القانوني وغرضها.اسم الشركة  (أ)
 عنوان المركز الرئيسي لها. (ب)
 اسم الممثل القانوني لها. (ج)
اسم العضو المنتدب بالنسبة لشركات الاستشارات المالية، أو اسم المسئول القائم على الإدارة المناط  (د)

عداد  دراسات القيمة العادلة وأسماء أعضاء هذه الإدارة في الجهات بها القيام بأعمال التقييم المالي وا 
 الأخرى، بحسب الأحوال.

عمل  بأي منالمقيدة بالسجل القيام الاستشارات المالية والجهات لا يجوز لغير شركات في جميع الأحوال، و 
عداد دراسات القيمة العادلة. من أعمال  التقييم المالي وا 

 (الثانية)المادة  

 بالسجليد شروط الق

 :الآتية الشروطاستيفاء السجل بالقيد في راغبة ال والجهات الشركات في ي شترط
 حكاملأ عداد دراسات تحديد القيمة العادلة وفقا  ا  و  يعمال التقييم المالأبلقيام في الها  ا  كون مرخصين أ -1

 .س المالأقانون سوق ر 



 

بالسجل أن تكون خاضعة لإشراف ورقابة جهة ويشترط بالنسبة للجهات الأجنبية الراغبة في القيد 
 رقابية مثيلة للهيئة أو البنك المركزي المصري.

طاق الهيئة بما يتلاءم مع حجم ون تضعها التيللشروط  وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية وفقا   إصدار -2
تعفى و  .لالشركة أو الجهة، بحسب الأحوا المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بها

الجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل من إصدار وثيقة التأمين المذكورة بهذا البند، حال أن 
 يكون لديها وثيقة تأمين تغطي ذات الأضرار المهنية.

سابات ن تمسك حأو الشركة أو الجهة خرى تباشرها أنشطة أي أعن  بمباشرة النشاط مفرزا  تقديم تعهد  -3
 .  طمستقلة لهذا النشا

 المنصوص عليها بهذا القرار.استيفاء شروط الخبرة والكفاءة المهنية  -4
حال كون الشركات  2018( لسنة 82الهيئة رقم ) إدارةمجلس ، تسري أحكام قرار للشروط السابقةوبالإضافة 
ة الهيئة دار إقرار مجلس كذا و  المصرية، وراق مالية بالبورصةألها  ا  مقيدبالسجل  الراغبة في القيد أو الجهات

اق ور أالمقيدة بالسجل غير مقيد لها في الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات  2018( لسنة 85رقم )
 . دارةالإمجلس بعضوية الشروط فيما يتعلق بوذلك  المصرية، مالية بالبورصة

 

 )المادة الثالثة(

، لمعتمدينا الماليين بالسجل من المقيمين يكون العضو المنتدب لشركات الاستشارات المالية الراغبة في القيد
لمالي المشاركين بمهام التقييم اوفقا  لشروط الخبرة والكفاءة الواردة بهذا القرار، ويجب ألا يقل عدد العاملين 

عداد دراسات القيمة العادلة  عن ثلاثة أفراد.  وا 
عداد دراسات القيمة العادلةأعمال التقييم وتلتزم الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة   المالي وا 

عداد دراسعمال أمسئولة عن  تكون الاستشارات المالية فيمتخصصة بأن يكون لديها إدارة  ات التقييم المالي وا 
واردة وفقا  لشروط الخبرة والكفاءة ال المعتمدين من المقيمين الماليين القيمة العادلة. ويكون لهذه الإدارة، مقيم

 .، ويجب ألا يقل عدد العاملين بهذه الإدارة عن ثلاثة أفراددارةعمال هذه الإأ نعيكون مسئولا   بهذا القرار،



 

عداد دراسات القيمة العادلة، بحسب الأحوال،  ويكون العضو المنتدب أو المسئول عن أعمال التقييم المالي وا 
 .العادلةودراسات القيمة المالي عن التوقيع على تقارير التقييم  لا  مسئو

 2)المادة الرابعة(

 شروط الخبرة والكفاءة المهنية

بشأن قواعد الخبرة والكفاءة للقائمين  2015( لسنة 125مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم )
ستشارات لشركات الا العضو المنتدبعلى إدارة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ي شترط أن يتوافر في 

في المسئول عن إدارة الاستشارات المالية في الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة بمباشرة و المالية أ
عداد عمال التقييم و أ  :، الشروط الآتيةدراسات القيمة العادلةا 

 .والسلوك السيرة أن يكون حسن -1
 عال مرتبط بمجال التمويل.على مؤهل  يكون حاصلا   نأ  -2
الشهادات الأكاديمية أو المهنية في المجالات المرتبطة بالتمويل و/أو أن يكون حاصلا  على أحد  -3

 الاستثمار و/أو إدارة الأعمال تعتد بها الهيئة سواء كانت مصرية أو أجنبية.
أن يكون لديه خبرة علمية و/أو عملية بأعمال التقييم المالي ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة  -4

 لا تقل عن خمس سنوات.
الجهات الأخرى المرخص لها من الهيئة و ي حال رغبة شركات الاستشارات المالية أويجب ف
عداد عمال التقييم و بمباشرة أ في توفيق أوضاعها وفقا  لأحكام هذا القرار،  دراسات القيمة العادلةا 

أن يتوافر في العضو المنتدب في شركات الاستشارات المالية أو في المسئول عن إدارة الاستشارات 
المالية في الجهات الأخرى، بحسب الأحوال، خبرة علمية و/أو عملية بأعمال التقييم المالي 
ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن يكون شارك خلال هذه 

 ثالمدة في إعداد ثلاث دراسات تتعلق بالتقييم المالي أو تحديد القيمة العادلة للمنشآت خلال الثلا
 سنوات السابقة على التقدم بتوفيق الأوضاع.
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 يمةجر  ألا يكون قد صدر ضده في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل ثمة أحكام في -5
 اعتباره. إليه يكن قد ر د لم ما الأمانة، أو بالشرف مخلة

الخاضع  ضده ثمة تدابير إدارية من الهيئة أو من الجهات الرقابية الأخرى صدر قد يكون ألا -6
 لإشرافها ورقابتها، بحسب الأحوال، في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل.

أن يجتاز الاختبارات المعتمدة من الهيئة في الموضوعات ذات الارتباط بالتقييم المالي والتي تتم  -7
 من خلال الهيئة أو من خلال جهات تعتد بها الهيئة.

ات المشار إليها في ضوء الشهادات الأكاديمية أو المهنية ويجوز للهيئة الإعفاء من الاختبار 
 الحاصل عليها.

 التفرغ الكامل لمزاولة مهام الإدارة. -8
 .ن يجتاز المقابلة الشخصية بالهيئةأ -9

التقييم ال عمأمسئولة عن ال ويشترط أن يتوافر في العاملين بشركات الاستشارات المالية، أو أعضاء الإدارة
عداد  دراسات القيمة العادلة في الجهات الأخرى من غير شركات الاستشارات المالية، الشروط المالي وا 

 :الآتية
 .والسلوك السيرة حسن -1
 عال.مؤهل على الحصول  -2
اجتياز دورة تمهيدية للتعريف بالجوانب التشريعية لنشاط الاستشارات المالية ومعايير التقييم  -3

 خلال جهات تعتد بها الهيئة. المالي للمنشآت وذلك من خلال الهيئة أو من
مزاولة أحد العاملين على الأقل بالشركة أو بالإدارة المسئولة في غيرها من الجهات، لأعمال  -4

 التقييم المالي ودراسات تحديد القيمة العادلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
لالتحاق يفضل الحصول على دورات تدريبية أو ورش عمل خاصة بمجال التحليل المالي أو ا -5

 .بإحدى البرامج الدولية المعتمدة في مجال التحليل المالي
 ريمةج ألا يكون قد صدر ضدهم في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل ثمة أحكام في -6

 اعتباره. إليه يكن قد ر د لم ما الأمانة، أو بالشرف مخلة



 

الجهات الرقابية الأخرى الخاضع ضدهم ثمة تدابير إدارية من الهيئة أو من  صدر قد يكون ألا -7
 لإشرافها ورقابتها، بحسب الأحوال، في السنوات الثلاث السابقة على القيد بالسجل.

 .أعمال التقييم المالي ودراسات القيمة العادلةالتفرغ الكامل لمزاولة مهام  -8
 .بالهيئة ز المقابلة الشخصيةاجتيا -9

 

نظام مطبق للرقابة على  والجهات الأخرى المقيدة بالسجل،شركات الاستشارات المالية ن يكون لدى ويجب أ
 .المستمر للعاملين المهنيالجودة والتحقق من الاستقلالية والتعليم 

  
مستقل )أو من يباشر ذات المهام التي يقوم بها  داخلي مراقب كما تلتزم شركات الاستشارات المالية بتعيين

عن  لا  يكون مسئو، وعمله برة لا تقل عن خمس سنوات في مجاليتمتع بخعلى أن  بالنسبة للجهات الأخرى(،
ي لها والمقيم المعتمد والعاملين فدارة التنفيذية والإ تهادار إعضاء مجلس أو  الشركة م مساهميالتحقق من التزا

عداد دراسات القيمة العادلة بالنسبة للجهات الأخرى  عات و والمجمالإدارة المذكورة عن أعمال التقييم المالي وا 
 .يئةاله عنت الصادرة آداء المهني ومعايير التقييم المالي للمنشساسية للأبالمعايير الأ ،المرتبطة بهم

وللهيئة أن تستثنى الجهات الأجنبية الراغبة في القيد بالسجل من شرط اجتياز المقابلة الشخصية بالهيئة 
 .المنصوص عليها بهذه المادة از الاختباراتيجتاو 

 الخامسة()المادة 

 بالسجل استمرار القيد شروط

 :الاستشارات المالية والجهات الأخرى بالسجل، الالتزام بما يلي يشترط لاستمرار قيد شركات

( لسنة 1)ت الصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم آير المصرية للتقييم المالي للمنشبالمعاي الالتزام -1
2017. 

حال كون الشركات أو الجهات المقيدة  2018( لسنة 82الهيئة رقم ) إدارةمجلس  بأحكام قرارالالتزام  -2
( لسنة 85دارة الهيئة رقم )إقرار مجلس كذا و  المصرية، وراق مالية بالبورصةألها  ا  مقيدبالسجل، 
 وراق ماليةأغير مقيد لها  ،المقيدة بالسجلفي الحالات التي لا تكون الشركات أو الجهات  2018



 

حسب الشركة أو الجهة بدارة إمجلس بعضوية الشروط استمرار فيما يتعلق بوذلك  ،المصرية بالبورصة
  الأحوال.

على الاستقلالية في العمل وتجنب تقييم المنشآت التي تسبب مخالفة  الأحوال جميع في الحفاظ -3
 لمهنياوالالتزام بعدم تعارض المصالح المنصوص عليها بمعيار قواعد السلوك  ،متطلبات الاستقلالية

 :وعلى الأخص ما يلي، للمنشآت الماليبمعايير التقييم 
الأخرى التي تتولاها الجهات الأخرى مهام غيرها من الداء مهام التقييم و أبعدم الجمع بين الالتزام  (أ)

 .ترويج وتغطية الاكتتابات لنفس العميلالمقيدة بالسجل، وعلى الأخص مهام 
و الشركة محل أمتعارضة مع الطرف طالب التقييم مصالح و أعدم وجود علاقة مصلحة مشتركة  (ب)

 .طراف المرتبطة بهمامن الأ أيو بأالتقييم 
 مصالحهم.نفس الوقت تتعارض  في أداء أعمال التقييم لجهتين أو أكثر)ج( عدم جواز 

تساهم شركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرى في التي  المنشآتقبول مهام تقييم )د( عدم 
قدم لها خدمات استشارية أو إدارية تالتي أو  تأسيسها أو التي تكون عضوا  في مجلس إدارتها

ويسري ذلك أيضا  على العاملين بشركات الاستشارات  مباشر.أو فنية سواء  بشكل مباشر أو غير 
 المالية وأعضاء الإدارة المختصة بالاستشارات المالية بالجهات الأخرى.

أو دراسة قيمة عادلة بغرض استخدامه لتحديد قيمة أصول او مالي ير تقييم إصدار تقر )هـ( عدم 
 . المرتبطة امن أطرافه لأيأو  هاأدوات مالية مملوكة ل

أصول للمنشأة محل التقييم باستخدام معلومات أو بيانات غير  أوأوراق مالية  علىالتعامل )و( عدم 
ولو كانت هذه البيانات أو المعلومات غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين 

له  خرآو بأمر أهذه الأوراق  علىثناء فترة التقييم وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك أمكتملة 
 المراكز المالية للجهات المصدرة لها.  علىأسعار تداول هذه الأوراق أو  على جوهريتأثير 
الجهة بتقييمها خلال الستة أشهر التالية لتاريخ  التعامل على أوراق مالية قامت الشركة أو)ز( عدم 

 التقييم.



 

الشركة أو الجهة فيما يتعلق بأعمال التقييم المالي أو إعداد دراسات القيمة  تعابأتعتمد  )ح( ألا
لى ع الشركة أو الإدارة المختصة بالاستشارات، بحسب الأحوال، و رواتب العاملين لديأ العادلة

 .لتوصل إلى نتيجة محددة للتقييمإتمام صفقة معينة أو ا
 شركات الاستشارات المالية أو الجهات الأخرىشخص تربطه ب أيمنح من  أوهدايا  أيقبول )ط( عدم 

أو بالعاملين بشركات الاستشارات المالية وأعضاء الإدارة المختصة بالاستشارات المالية بالجهات 
أو عملية التقييم ونتائجه أو  المهني انحو على أداءه أيعمل بغرض التأثير على  ةعلاق الأخرى

 القائمين بأعمال التقييم بالشركة أو الجهة. سلوكو  ةبغرض التأثير على حيد
هيكل  يتعديل ف شركات الاستشارات المالية بإجراء أيقبل قيام المسبقة  الحصول على موافقة الهيئة -4

، أو في حال قيام الجهات الأخرى بإجراء أي تعديل في دارة التنفيذيةو الإأدارة و مجلس الإأالملكية 
 . هيكل الإدارة المنوط بها القيام بأعمال الاستشارات المالية لديها

جل ية ملاحظات تبديها الهيئة خلال الأأ وأاستفسارات  علىية بيانات تطلبها للرد أموافاة الهيئة ب -5
 .الذي تقدره

تقييم  ن كل تقييم أو تقريرأبشتقرير نشاط عن أعمال التقييم وفقا  للنموذج المعد من الهيئة تقديم  -6
 . تقوم بإجرائه سواء قامت بإكمال المهمة أو لم تقم بذلك

ءم مع الهيئة بما يتلا تضعها التيللشروط  مين ضد الأخطار المهنية وفقا  أتجديد الشركة وثيقة الت -7
لك وتعفى الجهات الأجنبية من ذ .ترتبة على أعمال التقييم التي تقوم بهاحجم ونطاق المسؤوليات الم

 في حال أن يكون لديها وثيقة تأمين سارية تغطي ذات الأضرار المهنية
 شركةل)العضو المنتدب  المقيم المعتمد ضدحكام قضائية أ أيةمدى صدور  بشأن يقرار سنو إتقديم  -8

عمال التقييم ودراسات القيمة العادلة لدى بأ الإدارة الخاصة و المسئول عنأ الاستشارات المالية
لمال ارأس الجرائم المنصوص عليها بقانون سوق  أحد الجهات الأخرى التي ترخص لها الهيئة( في

و صدر أو شكوى أمحل تحقيق  هكونحال و أو المتعاملين به أضرار بالسوق نها الإأيكون من ش التي
 .ن الهيئةأي تدابير إدارية م بشأنه



 

لمالية أو ا الاستشارات اتتقارير التقييم التي تصدرها شركبالتوقيع على  المقيم المعتمد قومأن ي -9
 .شخص آخر في التوقيعأي إنابة مع عدم جواز ، الجهات الأخرى

 

 :كما تلتزم الشركات والجهات المقيدة بالسجل، لاستمرار القيد بالسجل، الالتزام بالآتي
 من أيب للمنشآت، وذلك المالي التقييم لمعايير مخالفة أو مكتملة غير أو خاطئة بيانات تقديمعدم  (أ)

 . للجمهور عنها المفصح أو للبورصة أو للهيئة المقدمة والتقارير البيانات
بما لا يخالف المعايير المصرية للتقييم  المستمر المهنيالعمل ومتطلبات التطوير  بأدلةالالتزام   (ب)

 . المالي للمنشآت
جل الذي ية ملاحظات تبديها الهيئة خلال الأأ وأاستفسارات  علىللرد تقديم كافة المعلومات المطلوبة )ج( 
 .تقدره

البيانات والتقارير المقدمة للهيئة الخاصة بفصاحات كفاية الإ التأكد منو  أخطاء جوهرية)د( عدم ارتكاب 
 . للجمهور المفصح عنها وأو للبورصة أ

 السادسة()المادة 

 مدة القيد بالسجل

 .مماثلة شريطة توافر شروط القيد واستمراره مدد أخرىتجدد لو  ،ثلاث سنوات بالسجل تكون مدة القيد
 )المادة السابعة( 

 التدابير الادارية

ار حد شروط الاستمر أ فقدو حال ثبوت مخالفة أي من معايير التقييم المالي للمنشآت أدارة الهيئة إلمجلس 
 :، اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير الآتيةدارة المختصةعلى مذكرة تعد من الإ بناء   ،السجلبالقيد  في
 .سبابهاأ لإزالةلزمنية اللازمة توجيه التنبيه بالمخالفات المنسوبة وتحديد الفترة ا (أ)
 عضاء فريق العمل والارتقاء بمستوى مؤهلاتهملأتغيير الادارة الفعلية لرفع مستوى الكفاءة المهنية   (ب)

 .تدريبهم أو
 .بالسجل لمدة لا تجاوز سنةالايقاف المؤقت للقيد )ج( 



 

 .لغاء الترخيصا  الشطب من السجل و  (د)
 )المادة الثامنة(

 3توفيق الأوضاع

رة لا تجاوز خلال فت ،حكام هذا القرارلأ وفقا   أوضاعهمالهيئة توفيق  لدىالمستشارين الماليين المقيدين على 
 .مماثلة ها لمدةمد الهيئة إدارةويجوز لمجلس  أشهر من تاريخ سريانه،ستة 

 وي لغى القيد من سجل المستشارين الماليين في حالة عدم توفيق الأوضاع وفقا  للفقرة السابقة.
 )المادة التاسعة(

ضوابط القيد في سجل المستشارين  بشأن 2007لسنة  (41)رقم  العامة لسوق المال الهيئةرئيس  قرار ي لغى
 الماليين لدى الهيئة وتعديلاته، كما ي لغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

 )المادة العاشرة( 

ي نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويعمل به اعتبارا  من اليوم التالي لتاريخ 
 نشره بالوقائع المصرية.

                                                           
المالية والجهات الأخرى المقيدين في سجل المستشارين الماليين لدى الهيئة لمدة مد المهلة الممنوحة لشركات الاستشارات المالية عن الأوراق تم 3 

شركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات  ، كما تم إلزاموذلك لتوفيق أوضاعها 8/2019/ 28ستة أشهر أخرى اعتباراً من تاريخ 

ني مالأخرى المقيدين في سجل المستشارين المالين لدى الهيئة حال ابداء رغبتهم في توفيق أوضاعهم بأن تتقدم للهيئة بخطة عمل تتضمن جدول ز

بتاريخ  83بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  30/9/2019، في موعد أقصاه بهذا القراروالإجراءات المتخذة للالتزام بالضوابط الواردة 

16/7/2019. 


